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 تقديم:
أوامر أو نواهي أو ك  جاءت كلهاجعلنا نقول أنّ أحكام الشريعة الأمر الذي ي وأنّ الشريعة الإسلاميّة جاءت شاملة لمصالح الناس    

ما فيه مضرّة عنهم، وعلى هذا الأمر الجلل  ما فيه منفعة لهم أو دفع    بجلب  البشرإنما تقصد إلى المحافظة على مصالح    ما اباحُهُ الله  
 انبني الفقه الإسلامي.

تدفع فهو مفسدة    كل  ولكن ما نهى عنه الشرعة، وأخرى أخروية،  ا تجلب للمذعن لها منافع دنيويها مصالح لأنهفالأوامر الشرعية كل
مضارّ في العاجل والآجل، ودراسة القواعد الفقهية تفضي إلى ما ترمي إليه تلك الآثار الفقهية التي تحقق مصالح    ب ذلكعمن اجتن

 البلاد والعباد.
القرآن والسنّة الصحيحة يوجب لنا اليقين بأنّ أحكام الشريعة الإسلاميّة منوطة بحِكَم وعلل راجعة للصلاح   دلةامن    كثير  والحاصل أنّ   

يكمّل أحدهما الآخر، ولا يستغني جزء عن آخر جلب المنفعة، ودفع    أمرينتتكون من    مصالح العبادالعام للمجتمع والأفراد، ثم إنّ  
 المضرّة.

بالبحث والدراسة   الحنفية  عن  الصور وتطبيقاتها  دون  للمقاصد  العبرة  قاعدة  فيه  أتناول  بحثًا  أعد  أن  بمكان  الأهمية  رأيت من  وقد 
 والاستقصاء؛ حتَّى يتبين لكل لنا من خلالها مجهود الحنفية في هذه القاعدة ومدى اهتمام العلماء بالقواعد الأصولية. 

Introduction 

It is decided that Islamic Sharia came to include the people’s worldly and fraternal interests, which makes 

us say that all Shariah rulings, whether they are commands, prohibitions, or permissible ones, are intended 

to preserve people’s interests by bringing everything that benefits them or repels everything that is harmful 

to them, and on this matter  Jalal build Islamic jurisprudence . 

 All legal orders have benefits because they bring worldly benefits to the obedient, and others in the 

hereafter, while all legal prohibitions are evils that pay those who avoid them harmful in the immediate 

and long term, and studying the jurisprudential rules leads to what these jurisprudential effects aim at that 

interests people . 

  conclusion is that “extrapolating many evidences from the Qur’an and the authentic Sunnah requires us 

to be certain that the provisions of Islamic Sharia are entrusted with rulings and causes that are due to the 

general good of society and individuals, and then that the interest consists of two parts that complement 

one another, and one part does not dispense with the other to bring benefit and ward off harm ”. 

 I found it very important to prepare a paper in which I deal with the lesson of the purposes without the 

images and their applications on the tap through research, study and investigation;  So that it becomes 

clear to each of us through it the effort of the Hanafi school in this rule and the extent of the scholars’ 

interest in the fundamentalist rules. 

  -يأتي من الاتي : أهمية الموضوع
 ه. بالحياة الواقعية، وحاجة الناس إليه اتصال (1
 . من الوقوع في الخطأ مُكلَّفالإسلامية المنوط بها حفظ ال مقاصد الشريعةبارتباط الموضوع  (2
 في دراسة الموضوع حفظ للحقوق، وبيان للواجبات.  (3
 . الأحنافقاعدة العبرة للمقاصد دون الصور كما أوضحها الدين الإسلامي، خاصة علماء بأحكام  زيادة معرفة المسلم (4

 أهداف البحث:
  القاعدة، وبيان الأحكام المتعلقة بهذه الحنفيوفقًا للمنظور قاعدة العبرة للمقاصد دون الصور يهدف هذا البحث إلى تحديد حقيقة 

 . فيما يخص تلك القاعدة المهمة، وتحديد اختلاف العلماء تطبيقات القاعدةوصولًا إلى حياة الناس، وتأثيرها في 
 أسباب اختيار موضوع البحث: 

 هناك أسباب دفعتني لبحث هذا الموضوع منها: 
 رغبتي في إجراء بحث علمي يتعلق بحياة الناس، وينظم لهم أمور دينهم.  -1
 . نشر الآراء الأصولية للفقه الحنفيالمساهمة في  -2
 تناولت هذا الموضوع.الَّتي  قلة الكتب والمصادر  -3
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 .الأحنافتوضيح قاعدة العبرة للمقاصد دون الصور وتطبيقاتها عن  حرصي على  -4
 إثراء المكتبة الإسلامية ببحث جديد ينتفع به المسلمون قاطبة.  -5

 الدراسات السابقة: 
ة    مستقلة على أية دراسة    –علمي وإمكاناتي البحثية  حدّ    على –أقف  لمْ    بحد البحث والتتبع قاعدة العبرة للمقاصد دون   موضوع "ب خاصَّ

لدراسة هذا الموضوع؛ إلا أنني وجدت بعض الورقات المتفرقة دفعتني الَّتي  " وكان ذلك من أهم الأسبابالأحنافالصور وتطبيقاتها عن 
 على شبكة الإنترنت.  تخص القاعدة

 مشكلات البحث:
 واجهتني:الَّتي  من الصعوبات

 ندرة الدراسات المختصة بموضوع الدراسة.  (1
 .الإجماع دون إفراد آراء كل مذهب مباحث الموضوع ضمنتركيز الباحثين على دراسة  (2
 فضلًا عن بعثرة الموضوعات في أمهات الكتب الفقهية.  (3

 يضعف من عزيمتي في بحث ودراسة هذا الموضوع المهم في حياة المجتمع الإسلامي.لمْ  هذا كلّ  لكن
 منهج الدراسة: 

 اعتمدت الدّراسة على المنهج الاستقرائي والتحليلي، ومن خلال ذلك قمت بالآتي: 
 ما يخص موضوع البحث من كتب الفقه، والأصول، وفتاوى العلماء المحدثين.  كلّ  استقراء وجمع -أ

يكون موضوعًا دقيقًا لا يميل للإطناب الممل ولا الإيجاز حتَّى    التحدث فيها؛الَّتي يُمكن    فهم المادة العلمية وتحديد مواطن القوة  -ب
 المخل. 

 . حتوى تحت عنصره طبقًا لخطة البحثمكلّ   تحليل المادة العلمية ووضع -ج
 إجراءات البحث:

 في هذا الدّراسة الإجراءات التالية:   -بإذن الله  –سأتبع 
 .صادر الأصلية في البحث ما استطعتجوع إلى المالر  -
 الأقوال إلى قائلها.  في نقلالحرص على الأمانة العلمية  -
 ة. نُّصوص القرآنية من الكتاب والسنتدعيم البحث بال -
 من كتب الأحاديث المعتمدة. البحثريفة الواردة في ثنايا الش أحاديث السنةمواضع الآيات القرآنية، وتخريج  سأبين -
 حصر أقوال علماء المذهب في المسألة، ثم بيان أدلتهم، ثم أناقش ما أمكن مناقشته من أدلة.  -

 :البحثخطة 
 وخاتمة بها نتائج البحث ثم الفهارس الفنية كالآتي:  مبحثيناقتضت طبيعة الدّراسة أن تنقسم إلي: مقدمة 

 المقدمة.   
 وتشتمل علي:

 . هذا البحث وموضوعهِ أسباب اختيار  •
 . البحثأهمية  •
 . البحثأهداف  •
 الدّراسات السّابقة.  •
 مشكلات البحث.  •
 .البحثهذا منهج  •
 إجراءات البحث. •

 المبحث الأول: مفاهيم متعلقة بالبحث: 
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 معنى القاعدة في اللغة والاصطلاح. المطلب الأول :  
 الفرق بين القاعدة الفقهيّة والقاعدة الأصوليّة.  المطلب الثاني: 
 . : تعريف قاعدة العبرة للمقاصد دون الصور في اللغة والاصطلاحالمطلب الثالث 

 :الأحنافالمبحث الثاني: تطبيقات قاعدة العبرة للمقاصد دون الصور عند  
 المطلب الأول: حجية قاعدة العبرة للمقاصد دون الصور.  

 .العلماءالمطلب الثاني: ألفاظ قاعدة العبرة للمقاصد دون الصور في كتب 
 المطلب الثالث: تطبيقات المذهب الحنفي على القاعدة.    

 في القاعدة.  العلماءالمطلب الرابع: اختلاف 
 المطلب الخامس: أثر القاعدة على المعاملات المالية.

 المبحث الأول: مفاهيم متعلقة بالبحث: 
 المطلب الأول : معنى القاعدة لغةً واصطلاحاً. 

 المطلب الثاني : التفرقة بين القاعدة الفقهية والاصولية 
 المطلب الثالث تريف ) قاعدة العبرة للمقاصد دون الصور في اللغة والاصطلاح

 المطلب الأول: معنى القاعدة في اللغة والاصطلاح.
 معنى القاعدة في اللُّغة: 

) والذين يذكرون الله قياماً قال تعالى:    والاستقرارمن القعود، أي الثَّبات    مأخوذة  " قواعد"  وجمعهاالأساس،  في اللغة تعني:  القاعدة:     
 .(1) عليه  يمكن الارتكازالأساس وكُلّ ما فيراد بها ، (191آل عمران: وقعوداً( )

يء كقواعد البيت، قال تعالى:    أصل الشيء وأساسهُ :  والقواعد تعني   البقرة:  ( )وإذ يرفع إبراهيمُ القواعد من البيت)، حسيّاً كان ذلك الشَّ
ين،  (127  .(2)، أو معنويّاً كقواعد الدِّ

 الأحكام. الذي تُبنى عليههنا هو الأساس  والمراد، وأقرب تلك المعاني الثُّبوت و الاستقرار حول: اللغوي يتمحور فالمعنى    
 القاعدة في الاصطلاح: 

 يطلق لفظ القاعدة في الاصطلاح على معاني كثيرة: 
 . (3)يمكن أن تستنبط منها الأحكامالأمر الذي ينطبق عليه جزئيّات كثيرة  •
 .(4) لنتعرّف أحكامها منه أركانهحكم ينطبق على جميع  •
 .(5) أمر منطبق على جزئيّات موضوعة •
 .(6) قضية  كلية  منطبقة علة جميع جزئياتها  •

ها وهذه التَّعريفات وإنْ أُطلقت عند البعض على القاعدة الفقهيّة، إلاَّ أنَّها في أصلها تعريفات للقاعدة بمدلولها العام المطلق، ثُمَّ      خصَّ
 بعضهم بالقاعدة الفقهيّة.

 .(7) والتعريف الأشمل: إنَّ القاعدة الفقهيّة هي: حكم كليّ فقهيّ يتعرّف منه على جزئيّات كثيرة في أكثر من باب   
ن حصول  على أنَّه يحسن التَّنبيه هنا بأنَّ التَّعبير بـ "الكليّة" في القواعد لا يقدح فيها تخلُّف بعض الجزئيّات ولا ينقض عمومها؛ لإمكا   

 ذلك بنص أو ضرورة أو قيد أو علّة مؤثّرة أو نحو ذلك، تخرجها عن الاطراد فتكون مستثناة من هذه القاعدة أو تلك. 
 .الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهيةالمطلب الثاني: 

علم "الفقه" وعلم "أصول الفقه" قواعده، على الرَّغم أنَّهما علمان مرتبطان ببعضهما ارتباط الأصل بالفرع، ومع ذلك يمكن   ان لكل من     
موازنة  الوالغاية من دراسته وتطبيقه. وعند    القول بأنَّ لكُلّ منهما ما يميّزه في استقلاله عن الآخر، وذلك من حيث موضوع كُلّ منهما

 مور بين المصطلحين: الأ بعضعامّة بين القواعد الأصوليّة والقواعد الفقهيّة يتبيَّن لنا ال
رعيّة الإجماليّة، أمَّا القواعد الفقهيّة فمتعلّقة بأفعال المكلّفين، يقول ابن تيمية   هي بأصول الفقه ـ التي :  القواعد الأصوليّة متعلّقة بالأدلة الشَّ

 .(8)هي الأدلة العامّة ـ أشبه منها بقواعد الفقه ـ التي هي الأحكام العامّة"
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ريعة فيه أمر أو نهي.     فمثلًا القاعدة الأصوليّة: "الأمر للوجوب" أو "النَّهيّ للتَّحريم" تتعلّقان بكُلّ دليل في الشَّ
 والقاعدة الفقهيّة: "المشقة تجلب التَّيسير" تتعلّق بكُلّ فعل من أفعال المكلَّف طلب منه أداؤه وشقّ عليه فعله على الوجه المطلوب.   

رعيّة. أمَّا القواعد الفقهيّة فإنَّها    مستنبطةالقواعد الأصوليّة   ر الأحكام الشَّ رعيّة أو المسائل   مستنبطةمن: علم الكلام، وتصوُّ من الأدلة الشَّ
ريعة المُحَمَّديّة زاد الله منارها شرفاً وعلواً اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:   الفرعيّة المتشابهة وأحكامها، يقول القرافيّ: "إنَّ الشَّ

 ن الألفاظ العربيّة خاصّة، وما يعرض لتلك الألفاظ.أحدهما: المُسمَّى بأصول الفقه، وهو غالب أمره ليس فيه إلاَّ قواعد الأحكام الناشئة ع 
رع وحكمه، لكُلّ قاعدة من الفروع في الشَّ     ريعة ما  والثَّاني: قواعد كليّة فقهيّة جليلة، كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشَّ

 .(9) لا يُحصى"
ها على  القواعد الأصوليّة لا يتوقَّف استنتاجها والتَّعرُّف عليها على كُلّ قاعدة فقهيّة، بخلاف القاعدة الفقهيّة، فإنَّه يتوقّف استنتاجان        

 .(10)القاعدة الأصوليّة
مول لجميع فروعها، وعدم تخلُّف شيء عنها، كما تتصف بالثَّبات والاستقرار، فلا تتغيّر ولا تت  بدّل،  تتصف القواعد الأصوليّة بالعموم والشُّ

نْ كانت عامّة  ولا تزداد أو تتجدّد فروعها بمرور الزَّمن لانقطاع مصدر التَّشريع الذي تستمد منه، وهو الأدلة. أمَّا القواعد الفقهيّة فإنَّها وإ
ب  شاملة إلاَّ أنَّها قد تعترضها بعض المستثنيّات، وتتغيّر بتغيُّر الأحكام المبنية على الأعراف والمصالح ونحوها، وتزداد فروعها بحس

 .(11) النَّوازل المتجددة في كُلّ عصر ومكان
 المطلب الثَّالث: تعريف قاعدة العبرة للمقاصد دون الصور في اللغة والاصطلاح.

والعبور من جهة    الانتقالعلة من  فِ   على وزن   الاعتداد به, والعبرة  بمعنى,والاتعاظ بما مضى,  (12) من الاعتبار  مأخوذة  العبرة في اللغة: 
 .(13) لأخرى 

 . (14) "الأحكامبالشيء في ترتيب  الاهتمام, وتكون بمعنى الاعتبارو  الاتعاظ "وفي الاصطلاح: 
بالشيء والتركيز عليه,    بالاهتمامعلى ذلك, ومن أرادها    وها في القياس عرّف  فالذين قصدوها  التعريف الاصطلاحي مبني على اللغوي,  و 

  كان اصطلاحها على ذلك. 
الشد والربط والإحكام وفيه معنى  ,  والعقود  "عقود"  ويجمع علىالنكاح,    عقد, ومنها  والتسييب  نقيض الحلوهو  ,  (15) التوثيق  :لغةً العقد  

 .(17) العقدُ: الضمانويطلق العقد أيضًا على  ,(16) كل الأمور حسيها ومعنويهافي والتوثيق 
 .(18) (مكانهِ مشروع يُثبت أثره في  على وجه   إيجابي  ناقترا) وفي الاصطلاح:

 المقاصد 
 .(20)  (والتوجه نحو الشيءالاستقامة دون اعوجاج، هو ) ,(19)نحوه والمجيءوقَصَدَهُ ، إتيان الشيء بمعنى: من القصد لغة

, وهي الأغراض التي أرادها (21)  بتصرفه يتجه إليها مُكلَّفالالدوافع التي تجعل و الدواعي أو  الأمور نحو الموجهةالإرادة  وهواصطلاحا: 
 .(22)  , وبه يصير الفاعل فاعلاً تصرفاتهمن  كل ذي تصرف

في معنى   أي أراد, ومعنى الكلام واحد؛ تقول عرفتُ   ،عنيَ: عنى بكلامه كذافيقال:  ,   (23) والحرص عليه  الشيء  صدُ : قَ   المعاني لغة
 .(25)فالمعنى : إما مصدر ميمي بمعنى القصد أو اسم مكان بمعنى المقصد أو مخفف معنى اسم مفعول على وزن مرمى, (24) كلامه

المتكونة وهي ما يُقصد بالشيء, فالمعنى هو الصورة  وجمعهُ معاني  ,  (26) استعماله  و    بوضعهِ   اللفظدل عليه  يما    هو  فالمعنى    واصطلاحا:
 وبدون هذا الشكل لا يسمى معنى. اللفظ,  بشكلمن حيث أنه وضع  ذهنياً 

ن الكلمة تعبر عن معناها  اعلى   وبذلك لا يختلف،  المقصودمن المعلوم أن الكلمات جاءت فقط للتعبير عن المعنى الإجمالي للقاعدة: 
بعض الكلمات يرد ذكرها أحيانًا ويقصد بها غير ما وضعت من أجله ، أو أكثر من ذلك. من معنى واحد ، أو هناك  الأصلي ، إلا أن 

 من أراد أن يعبر عنه خاطئ ، فيذكر كلمة غير التي قصدها ، أو بعبارة أخرى ، غير الذي أراده السهو ، أو النسيان ، أو غير ذلك.
 :الأحنافعند  المبحث الثاني: تطبيقات قاعدة العبرة للمقاصد دون الصور

 المطلب الأول: حجية قاعدة العبرة للمقاصد دون الصور.  
 .الفقهاءالمطلب الثاني: ألفاظ قاعدة العبرة للمقاصد دون الصور في كتب 

 المطلب الثالث: تطبيقات المذهب الحنفي على القاعدة.    
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 في القاعدة.  الفقهاءالمطلب الرابع: اختلاف 
 المطلب الخامس: أثر القاعدة على المعاملات المالية.

 المطلب الأول: حجية قاعدة العبرة للمقاصد دون الصور.
القاعدة    يمكننا القول: إنها  )الأمور بمقاصدها(  عنها قاعدة  تشعبت  ، وقد  العلماءقاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني" حجة عن  

  من دون ولا نقول   ،والنية  القصد  حكمهافي   وتعدالعقود  في  تدخل  وهي أيضًا  , مُكلَّفالأمور الصادرة عن الو العقود  فالنية هي مناط  الأم,  
، وهذا خاص بالعقود ، فيكون بينهما عام وخاص ،    الاشياءهذا عام في كل    لكن,(27)اغالبً اللفظ هو الذي يعبر عن القصد  الألفاظ بل  

ما كان   يعني شمولالخاص المكون من وصيتين ،    ابمعناه  العقودشمل  ت  التي  بالمعاني العامةكان يطبقها الفقهاء على العقد  حتى اذا  
 .(28)بإرادة واحدة ، مثل الطلاق ، والإذن بالتصرف ، والنذور ، وغيرها

العقد ، ما ذكرت بغير    هنا يفسِرُ وبالمثل فإن القاعدة )تنفيذ الكلام أهم من إهماله( وتشاركه معها حتى لو كانت هي القاعدة الأم في  
، فالذي   الكلاممتساويين أو متقاربين في    الاهمالومكانها إذا كان التنفيذ و ,(29)( من القواعد الأساسية للتفسيرالقاعدة )الدرس في العقود

 .يعتبر تنفيذاً ما نستطيع ، أول فعل إهمال
هو فرع منه ، مع الدليل على أن هذا في تنفيذ كلمة يمكن تفسيرها  و  (في العقود للأغراض والمعاني وليس للألفاظ والمباني  العبرةُ )القاعدة  

فالمعنى المشار إليه يجب أن يكون له علاقة ، وإلا فكيف  ؛ لأحد معانيها ، وهذا خارج الكلمة تمامًا ، لذا فإن أولها وأقربها أنها فرع منها
ينحرف عنه نهائياً؟ وهذا مثل اللغز لا يعتبر ، وعليه يكون العقد بين الطرح والإلغاء أو نقله إلى معنى آخر يصححه ، فيحمله إلى ما  

 . (30)  يصححه أفضل
 .العلماءالمطلب الثاني: ألفاظ قاعدة العبرة للمقاصد دون الصور في كتب 

  بقولهم: الأحناف, فعبر عنها (31)ما يترتب عليهالاختلافهم في  عبارات هذه القاعدة نظرًافي  العلماءاختلف 
 .(32) الاعتبار للمعنى لا للألفاظ (1)
  (33)اللفظ( للمعاني دون  الاتفاقالعبرة في ) (2)
 .(34)  اللفظ والمبنى  دون  والمعنى للمقصدِ  المواثيقالعبرة في  (3)
 .(35)للصورة والالفاظ( لا  للمعنىالعبرة في العقود ) (4)

 .الأحناف وإن اختلفت متساوية في المفهومفكانت تعبيرات 
 أصحاب الإمام مالك، فهي:عند أما 

 , (36)  النية والقصد( إلا على  اتالعباد و المعاملاتفي  الشرعي الامر يترتبلا  (1)
 .أيهم يقدم؟الالفاظ و المقاصد   تتعارضإذا  (2)
 . (37) هي الاحرى , فمراعاة القصد المقاصدومراعاة  الالفاظالمسألة بين مراعاة  جرتإذا  (3)

 :وعند الحنابلةويعد الأخير من أقرب التعريفات وأفضلها.
 .(38) (بالمقصود بالاتفاق والاخذ (1)
 .(39) في العقود بمعانيها لا بألفاظها الاعتبار (2)
  (40) اللفظ فقطفي العقود بالمعاني والمقاصد لا  القياس (3)
  (41) يكون معتبر  الاتفاققصود في  مال (4)
، فَكنت في السفر  )ص(  مَعَ النَّبِي    جئنابما روي عن سفيان  , واستدل  (42)   عملمن قول أو    مرادهادل على    العقود بكل ماتصح   (5)

لعمر: "  صلى الله عليه وسلمعمر وَيَردهُ. فَقَالَ  فمنعهُ أيضاً  تقدمِ  ثم، ويردهُ عمر   فنهرهُ أَمَام الْقَوْم،  فتقدم،  فغلبنيلعمر،  صعبعلى بكر  
: " هُوَ لَك يَا عبد الله ابْن عمر، :صلى الله عليه وسلم  ، فَقَالَ  رسول الله صبعنيه " قَالَ: هُوَ لَك يَا رَسُول الله. قَالَ: " بعنيه " فَبَاعَهُ من  

 . (43) "تصنع بِهِ مَا شِئْت
 : على ثلاثة أقوال (العقود)تصح به  فيما واختلفوا  

 .(44) عمل  أو  قول   في منها  المرادما دل على  بأنها تنعقد  (1)
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 , (45)بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال تصح (2)
 .(46) لا بد من مظهر له فكان الإيجاب والقبول  عنهُ وخفي  مأمر   القبوللأن    والقبول بالإيجابإلا  تكون صحيحةلا  (3)

 المطلب الثالث: تطبيقات المذهب الحنفي على القاعدة.
ووافقهم   الربا, و  يخرج منه  (47) الأحناف, أجازه  المشتري له المبيع  يرجعالثمن    استرجعالبائع متى  فشرط  الب  أن يبيعهو  الوفاء:    بيوع

عيد  أن يُ   للدائن بالدين الذي يدين به ، شرطِ   المدين سلعةً   وهو بيعُ ,(48)رهن  ذلك اسمه  مسمى بيع وشرط, لكنبفي ذلك    المذهب المالكي
بدليل آخر أن    ؛أن يستخدم السلعة لا عينها, فهذا رهن حقيقةعليه  يُرد الدين للمشتري    ؛ ولكيأي الدئن  عندما يسترد دينه  المشتري السلعةَ 

بهلاكه, ولا   يسقط  الدين  كما أنصاحبه    إذا أذن له أحكام الرهن فلا يُمَلَّك ولا يُنتفع به إلا  نفس  وأحكامه  ,  (49) المشتري لا يملك البيع لها
البائع لا المشتري, وأنه إذا هلك   للمتصف بالامتلاك وهوأنه بيع عقار بجانبه فالشفعة  فلو  ,  (50)  المقدارإجارته لصاحبه ولا يلزمه    تجوز

 .(51)بيد المشتري بدون تعدّ  منه ضمنه ضمان الرهن
أن: للمشتري أن يؤجر من البائع أو غيره و المال وفاءً بشرط أن يؤجره البائع ، فيكون حكمه الأصلي رهنًا.  يبيعَ  ان  هو  بيع الاستغلال:

وإن كان بيعاً وفاءً ، أي رهنًا كما ذكرنا سابقًا ، فإنه مشروط   (52)العقار الذي اشتراه ، كما أنه بحكم البيع الفاسد أهلية الأطراف على إلغائه
 . وليس باسمه ، حتى لو كانت تعبر عن القليل من معناها بالقصدبتأجيره للبائع ، فهو رهن وشرط ، وكان مقابله 

 .(54)، ولا يصح بلفظ الإنكاح والتزويج(53) " الإعطاء"و "لأخذو"ا "الهبة"يصح البيع بلفظ  الأحناف وعند
, أما عند (55) , إذ العبرة للمعانياقتضاءالأمر في استدعاء سابقة البيع لكنه  مثل  بفعل الأمر, فهو  أن يبيعِ    الحنفيةعند    ويصح العقد 

 .   (57)ويصح أيضاً بلفظ الصلح  الحنابلةوكذلك عند  (56) الاقتضاء شروطدون  اً البيع بفعل الأمر مطلق  فيصحالشافعية 
 .(58) ومنها إن قال لآخر أقِّرَ لي بهذا الذي بيدي, على أن أعطيك مئة دينار, هو بيع, فإقرار المقر بعوض هو بيع

  ما يقصدهُ , فيعقد عقداَ معيناَ, دون  (60)الرئيسأو    الملك, مخافة  ما يريدهُ إليه بغير    مُكلَّفال  لجئِ والذي يعرف بأنه ما    (59)التلجء    بيوع
 . حقيقةً  المقصديظهر منه بعد ذهاب الخوف و , العقدلهذا 

والراجح  ,(61)وهنا يصح البيعفلم يؤثر به    العقودلم يذكرا ما اتفقا عليه سراً في    بحيث انهمالخيار لهما,    شرطبمثابة بيع    الأحناف  وهو عند
 . في العقود معتبر  القصد، لأن (62) باطل ، كما تكلموا بصيغة البيع ، لا بقصد الحقالبيع   لهم أن

, (63)فصار لزاما عليه الايفاء به  برغبته  القول، حيث أنه تلفظ بهذا    المستضعف, وهو صحيح كبيع  الامانات    بيوع  الشوافقع  ويُسمى عند
 الحنابلة, خلاف  (64)بيع العينة  صح ولهذا    لا لمعنى اللفظ,  لظاهر اللفظ  الأصلإذ  أي )الشافعية(  ,  للفظِ رأيهم أن العبرة   صحيح  في  وهذا  

 .(65)  المعتمد،على  يصحنه إ :التلجئفي بيع   وايضا قالو "بيع الأمانة"أطلقوا على بيع الوفاء اللذين  
 .القواعدفي  العلماءالمطلب الرابع: اختلاف 

 المعتبر باللفظ.أن  والثاني, المعتبر من القصد أن    الاول جزئين من القول: هذه القاعدة على  ما اعتبر منفي  العلماءاختلف 
 .( 69) الشافعيةو  (68)والحنبلية (67) والمالكيه (66)الحنفية جمهور؛ وهو قول  المعتبر من القصدأن القول الأول: 

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً    ), وقوله تعالى:   (228سورة البقرة :  ): )وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً(  تعالى  بقوله    اواستدلو 
العقود والإجراءات   صحةوللعرف أثر كبير في  ،  (70) ""إنَّما الأعمال بالنِّيات وقوله صلى الله عليه وسلم:    (231سورة البقرة :    )  (لَّتَعْتَدُواْ 

، لما لها من دور كبير في تقييد المطلق وتخصيص العام ، وتفسير الكلمات ، والإفصاح عن نوايا ونوايا دافعي الضرائب ، مما يقلل  
 . (72) , البشرفي كل ما  تعارف عليه  بالاستصناع الحنفية, ومن ذلك؛ أجاز  (71) الصراع الذي هو سبب فساد العقود

 .(75) وقول أحمد, (74) الشافعيةبعض وهو قول  ,(73)لصيغ والألفاظقائمة على ا العبرة في العقود القول الثاني: 
 ( .    31)ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب( )هود: استدلوا بقوله تعالى:

 . (76) "إنِّي لم أُومَر أَن أُنَقِبَ عن قُلُوبِ النَّاس, ولا أَشُقَ بَطُونَهم" وقوله صلى الله عليه وسلم:
؛ فلا يجوز ترك ظواهرها،  اطلاقهاعند    ويكون فهم المراد منها,  يكون اعتبارها من المراد والمعنى  , إذ  ان اصل الفظ ظواهرهِ ومن المعقول:  

إلى ترك   الذي يؤديالمعنى    يعتبر  وهنا؛  ما كان في النيةالظهار أو عكسه, أُخذ  باللفظ دون    والمراد منهلفظ الطلاق    اطلق  إذا  ولذلك
 مفردات  أيضاً على ما وضع له ،  لغة ً   المعنى  فيتم اطلاقبها عما وضعت له في اللغة    يتم التعديلاللغة لا    مفردات  وذلك لاناللفظ؛  
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،    لا تستقيمالعقود    ولذلك ان ,  من لفظها  المقصد عن    الخروجالعقود؛ اعتبار معناها   بتغيير مقتضاها    استقامتهافعدم  باقترانها بشرط مُفسد 
 .(77)أولى

 القول الراجح: 
 منها: كُثر لمعتبرات  للقصد وذلك  المعتبر

ا كالمشروط )المعروف عرفً قاعدة  و   إعمال الكلام أولى من إهماله()استنادًا إلى قاعدة:  الشريعة تقتضي العمل بالقصد,  مرونة      أولا: 
من اللفظ عند ظهور القرائن الدالة على ذلك, والحاجة الصارفة له    فكان اعتبار القصد أولى؛  اتسام الشريعة بالتيسيرفضلًا عن  شرطا(,  

في عبارات فقهية كثيرة   العلماء, ويؤكد هذا المعنى  (78) في شؤون العباد ومعاملاتهم أجمع  الميسرةإلى الإعمال, ومن التعقيد إلى    التركمن  
 , مثل: (79) هي أقرب للقواعد

 .(80) (إلغاءه لاكلام المكلف  ما اعتبرالأصل و )  (1)
 .(81)(صل اقتصار الفساد على قدر المفسدالاو ) (2)
 .(82) (ذلك العاقل صيانته عن الإبطال ما أمكن سلوكالأصل في ) (3)
 .(83)(الأصل في عقود المسلمين الصحة) (4)
 .(84)(صحيح خير من إهماله متصرفكلام المكلف حيث كان له  تصرف)  (5)
 .(85)(ذلك الصحة والسداد ما أمكن  تحتملأمور المسلمين ) (6)

ولأن أخذ المعنى يوسع دائرة المعاملات والمعاملات بين الناس ويسهل التفاعل ، طالما أن الطرفين المتعاقدين يفهمان معنى العقد  ثانيا:
والها  ، ولأن الموافقة في العقد تعتبر ، والقبول فيها. مثل هذه العقود هي بالمعنى الداخلي ، وليس المعنى الظاهري للكلمة . بغير معاني أق

، ويجوز له عصر العنب لأجله    صاحب المعصرةلها( ، ومن لم يراعي المقاصد في العقود وتماشى مع معانيها الظاهرية فلا يلعن وأفعا
 .(86) على الجميع حتى لو ظهر له أنه نوى الخمر ، وأن يدفع له أجرًا لأن النية لا تؤثر على العقد معه

 المطلب الخامس: أثر القاعدة على المعاملات المالية.
تقوم على أن رأس المال من شخص ،    مشاركةوهو العقد بالمضاربة ، وهي  ،  القرض: والمقارضة مأخوذة من  المقارضة(  )اسندة(  1)

مالك السند حصة    فيمتلك,  (87)   وتحقيق الربح  مشروع  ما  انجازوالعمل من شخص آخر. التي أعطوها لصاحب مشروع معين بقصد  
مشتركة في المشروع وله الحق في التصرف فيها كما يشاء ببيع هدية ... ، وتخصص نسبة من الأرباح للاستهلاك التدريجي للقيمة 

بالكامل ، وعلى الرغم من اختلاف الاسم ، وأساسه    ومالهُ   المنجزبامتلاك    الانجازينتهي بعدها صاحب    مثبتهالأساسية للسند في فترة  
 .(88)الفقهي يعتمد على المضاربة فيعتبر العقد بالنية والمعنى

ومن الأمثلة على ذلك: رجل يمتلك فندقًا ويريد جعل نظام التشغيل الخاص به متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال المشاركة 
في جميع أنشطة الفندق )مثل تأجير مبنى ، وتأجير السيارات ، وخدمات النقل ، والمطاعم ، وما إلى ذلك( ، و يعرض صاحب الفندق 

 ثمار لفترات مختلفة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.إصدار شهادات است
الأرباح بينهم ، وفي حالة الخسارة الناتجة عن العمل أو المخاطر وتقسيم    الوقتمع أرباحه في نهاية    القيمةاسترداد    التحصيل يحق لحامل  

أقرها المجمع الإسلامي في دورته الثالثة, بالتعاون مع   ةرأسماله, وعلى هذه الصور التي قد يتعرض المبنى لها يتحملها الجميع حسب  
 .(89) ( 10, قرار رقم ) 1988المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي, لعام 

صك مكتوب يتعهد فيه المدين بدفع مبلغ معين ، في تاريخ محدد ، بإذن من الدائن نفسه ، أو بإذن  :  مثل الكمبيالة:  الأوراق التجارية(  2)
المقترض بدفع مبلغ معين عند الطلب أو في تاريخ معين لشخص شخصيًا أو    يتعهد فيه  ما وهو  , والسند الإذني:  (90)من حامل السند

المسحوب )مسحوب من الساحب إلى شخص آخر  "الذي يُعرَّف بأنه  :  وكذلك الشيك,(91) لحامله ، وقد يتضمن سعر فائدة مستحق على الدين
وكذلك على الرغم من هذه التعيينات والمصطلحات ، إلا أنه من  ، يُطلب بموجبه دفع المبلغ المذكور لحامله ، من حساب الساحب( عليه

 .  (92)الجذور أن جمع كل هذه الأوراق هو وكالة مقابل رسوم ؛ يفوض العميل البنك بتحصيل ديونه مقابل رسوم محددة
 فهو يختلف في تخرجها وتكييفها بما في ذلك تخرجها على الإتاوات  -أي سحب قيمتها قبل موعد استحقاقها    -أما خصم هذه الأوراق  

بتكليف العميل للبنك أو غيره بتحصيل الأوراق مقابل القيام بها ، وفيه رد بأن الإتاوات بدون تحديد موعد ، وهذا أمر محدد ، ويخرج 
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كقرض من البنك إلى العميل حتى يستوفي قيمته في هذا البنك ، ويكون الإيجار فيه على أساس الربا، ويخرج للبيع ، أنه باع دينه مقدمًا  
 .(93) بأقل من السداد المؤجل ، وهناك خلاف متردد بين العلماء هل يجوز أم لا 

 نتائج البحث
 تبين من خلال هذا البحث:

( القواعد الفقهية كل متكامل ، لذا فإن أحدهما مكمل للآخر في موضوعه ، فلو أخرجناه من موضوعه وخصّصناه بشرح دون ذكر  1)
 كتمل.ي سيكون لمغيره من مرفقاته ، فإن البناء 

 ( ما يساعد على تسهيل المعاملات ، وكشف الحقيقة ، وتوضيحها ، والحكم بها ، هو تحقيق النية على أساس الأدلة والافتراضات.2)
 ( بنى الفقه الإسلامي معاملات كثيرة على هذه القاعدة. 3)
 ( تتزامن القاعدة مع تحول العقود مع وجود اختلاف في أصل العقود وإبرامها. 4)
 ( الدور الرئيسي للقاعدة في إبرام العقود وتفسير العقود وتكييفها.5)
 .( الغرض الذي من أجله روعيت النية في أدلتها ، هو ضبط الأحكام القانونية بمعايير ثابتة 6)
 ( هناك العديد من الطرق التي تؤدي إلى النية والمعنى ، ولكن كل هذا يتم فقط بشرط أن الحقيقة والظاهر غير ممكنين.7)

 مراجع البحث
ابن عبد الله صدر الدين محمد بن عمر المعروف بابن الوكيل, الأشباه والنظائر, مكتبة الرشد, الرياض, تحقيق أحمد العنقري,    (1)
 م. 1993: 1ط
 م. 1919ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد السالم هارون، دار الفكر،  (2)
ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، دار صادر  (3)
 هـ. 1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –
 , تحقيق محمد زهري النجار.1399: 1,  شرح معاني الآثار, دار الكتب العلمية, بيروت, ط321أحمد  الطحاوي ت (4)
,  1أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ابو العباس, الفتاوى الكبرى, تحقيق محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, ط (5)

 .33ه, ج1408-م1987
بيروت، ط (6) ناشرون,   لبنان  مكتبة  , تحقيق علي دحروج,  الفنون  اصطلاحات  التهانوي, كشاف  ,  1أحمد بن علي بن علي 

 م. 1996
 أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي, تحفة المحتاج في شرح المنهاج, دار احياء التراث, بيروت.  (7)
 . 2009, لعام 39مجلة الشريعة والقانون, عدد-بحث -أحمد ياسين القرالة, تصحيح التصرفات الفاسدة في الفقه الإسلامي,  (8)
 جمعية المجلة, المجلة, دار كارخانة تجارت, تحقيق نجيب هواويني. (9)
 م. 2002: 1الجيلاني المريني, القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة, دار ابن القيم, الدمام, ط (10)
 .268, ص2الحموي, غمز عيون البصائر, ج (11)
 الزركشي, المنثور, عبد الحميد الشرواني, حواشي الشرواني, دار الفكر, بيروت, بدون طبعة. (12)
 , بدون تاريخ نشر.2زين الدين ابن نجيم الحنفي, البحر الرائق, دار المعرفة, بيروت, ط (13)
, محمد بن علي بن محمد الحنفي الحصفكي, الدر المختار شرح تنوير الأبصار, دار الفكر, 59سليم باز, شرح المجلة, ص (14)

 .1386, 2بيروت, ط
الشاطبي, الموافقات, أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي, أنوار البروق في أنواء الفروق, المشهور بالفروق مع  (15)

 .2ه ج1418, 1هوامشه, دار الكتب العلمية, بيروت, ط
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, 4ه, ج1404,  1شمس الدين محمد بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير, نهاية المحتاج, دار الفكر بيروت, ط (16)
 م. 1997: 1يحيى بن شرف النووي , المجموع شرح المهذب, دار الفكر, بيروت, ط 85ص

 .1985, 1عبد الحكم فودة, تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن, منشأة المعارف, الإسكندرية, ط (17)
عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني, فتح العزير بشرح الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي, المعروف بالشرح الكبير,  (18)

 بدون نشر. 
, الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل, دار إحياء التراث, بدون علي بن سليمان المرداوي  (19)

 نشر.
,  1القاضي عبد رب النبي الأحمد نكري, دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون, دار الكتب العلمية, بيروت, ط (20)

 ه, تحقيق حسن هاني فحص.1421
 م. 1978,  3محمد بن اسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, الجامع الصحيح المختصر)صحيح بخاري(, دار ابن كثير اليمامة, ط (21)
 ه, تحقيق محمد رضوان الداية.  1410: 1محمد عبد الرؤوف المناوي, التوقيف على مهمات التعاريف, دار الفكر, بيروت, ط (22)
 م.1961, 7مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام, مطبعة جامعة دمشق, دمشق, ط (23)
ه, تحقيق هلال 1401:  1, كشاف القناع على متن الإقناع, دار الفكر, بيروت, ط1051منصور بن يونس إدريس البهوتي ت (24)

 مصيلحي مصطفى هلال.
 .1404, 2وزارة الأوقاف, الموسوعة الفقهية الكويتية, دار السلاسل, الكويت, ط (25)
 .3, بدون تاريخ, ج4وهبة الزحيلي, الفقه الإسلامي وأدلته, دار الفكر, دمشق, ط (26)
 م.1997: 1يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب, دار الفكر, بيروت, ط (27)
 .1999, 1يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين, قاعدة الأمور بمقاصدها, مكتبة الرشد, الرياض, ط (28)

 

 . 291/ص 3هـ، ج 1414 /بيروت، الطبعة: الثالثة  / صادر بن المنظور دار لسان العرب لأ(1)
 .66،ص 4م. ج1919معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد السالم هارون، دار الفكر، ، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني(2)
 .1/11، م1993: 1ض, طالأشباه والنظائر, مكتبة الرشد, الريا(3)
 .1/64، 1399: 1الكتب العلمية, بيروت, طشرح معاني الآثار, دار (4)
 .1/16.، 1401: 1اع, دار الفكر, بيروت, طكشاف القناع على متن الإقن (5)
 .171م.، ص 2000: 1, دار ابن الجوزي السعودية , طلإسماعيل بن الحسن بن محمد علوان القواعد الفقهية الخمس الكبرى (6)
 .172 لإسماعيل بن الحسن بن محمد علوان القواعد الفقهية الخمس الكبرى (7)
 .29/167، ة ابن تيمية, تحقيق خليل المنصوربن تيمية, مكتبلام الفتاوى (8)
 .2/110، ه1418: 1أنوار البروق في أنواء الفروق دار الكتب العلمية, بيروت, ط(9)
 .1/23، م1985: 1الفصول في علم الأصول, وزارة الأوقاف, الكويت, ط(10)
 .201النَّظريّات الفقهيّة: د. مُحَمَّد الزُّحيليّ، ص ( 11)
 .172, صالجزء الاول (مختار الصحاح, 12)
 262, ص1, ج1407, 1دار البشائر, بيروت, ط لابن عبد السلام السلمي الإمام في بيان أدلة الأحكام, (13)
ه, , 1410:  1محمد عبد الرؤوف المناوي, التوقيف على مهمات التعاريف, دار الفكر, بيروت, طل  ,399معجم مصــطلحات الفقه, ص (14)

  .501, ص1ج
 .86, ص4ابن فارس, معجم مقاييس اللغة, ج (15)
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 .186, ص1, الرازي, مختار الصحاح, ج296, ص3لسان العرب, ج (16)
 893, ص1الفيروز آبادي, معجم القاموس المحيط, ج (17)
م  1961, 7مصــطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام, مطبعة جامعة دمشــق, دمشــق, ط,  57و   56ســليم رســتم باز, صل  , شــرح المجلة  (18)

 .433: ص3, بدون تاريخ, ج4وهبة الزحيلي, الفقه الإسلامي وأدلته, دار الفكر, دمشق, ط, 275ص1ج
 .95, ص5, ج, معجم مقاييس اللغة224,  ص1مختار الصحاح, ج (19)
 .1061القاموس المحيط, ص  (20)
 .28, ص1999, 1يعقوب بن عبد الوهاب مكتبة الرشد, الرياض, طلقاعدة الأمور بمقاصدها,    (21)
،   م1996,  1، ط  ,  بيروت  حمــد علي التهــانوي, تحقيق علي دحروج, مكتبــة لبنــان نــاشــــــــــــــرون لأ, كشــــــــــــــــاف اصــــــــــــــطلاحــات الفنون  (22)

 .1249ص2ج
 .146, ص4, جمعجم مقاييس اللغة(23)
 .192, ص1مختار الصحاح, ج(24)
, 3ه, تحقيق حســـــن هاني فحص, ج1421,  1دســـــتور العلماء أو جامع العلوم في اصـــــطلاحات الفنون, دار الكتب العلمية, بيروت, ط(25)

 .198ص 
 .218م, ص1996, 1العامة في القانون المدني الأردني, دار الثقافة, عمان, ط  الاتجاهات (26)
 121محمد شبير, صل القواعد الكلية (27)
 .13ص للزرقا  شرح القواعد, (28)
 .105, ص1985, 1عبد الحكم فودة والمقارن, منشأة المعارف, الإسكندرية, طل, تفسير العقد في القانون المدني المصري (29)
 .227, ص3, القسم1, مجلد 1المبسوط في شرح القانون المدني,ج ,175-171, ص 1الأشباه والنظائر, ج(30)
 .240إعلام الموقعين, ص,القواعد الفقهية   (31)
 .207, ص1الأشباه والنظائر، ج (32)
 164, ص7ج المبسوط,  (33)
 .268, ص2عيون البصائر, ج غَمز, الحموي, 3, مادة16, ص1, دار كرخانة تجارت, تحقيق نجيب هواويني,ججمعية المجلة  (34)
 .4, ص11, جم1986, 2في ترتيب الشرائع, دار الكتب العلمية, بيروت, ط لكاسانيلبدائع الصنائع  (35)
 .253, ص2ج ه1418, 1دار الكتب العلمية, بيروت, ط, 323: ص2جالموافقات,  (36)
 248: ص19الخرشي المالكي, شرح مختصر خليل, ج (37)
 .552_551, ص20, ج2مجموع الفتاوى ابن تيمية, مكتبة ابن تيمية, تحقيق خليل المنصور, ط(38)
 . 154, ص33ه, ج1408-م1987, 1الفتاوى الكبرى, تحقيق محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, ط (39)
 .101, ص5الفتاوى الكبرى, ج(40)
, ابن 98و100, ص5, جم1986  -ه1407,  14زاد المعاد في هدي خير العباد, تحقيق شـعيب الأرناؤوط, مؤسـسـة الرسـالة, بيروت, ط(41)

 .378, ص20, , مجموع الفتاوى, ج199: ص3القيم, اعلام الموقعين, ج
 .303القواعد النورانية, ص (42)
في الهبة، باب من أهدي له    167/ 5في البيوع، باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، و  4/282أخرجه البخاري  (43)

 هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها.
 .105, ص1, تحقيق محمد حامد الفقي, ج1399: 1القواعد النورانية, دار المعرفة, بيروت, ط(44)
 .11السرخسي, المبسوط, ص (45)
 .3, ص2أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي, أسنى المطالب شرح روض الطالب, بدون نشر, ج (46)
 .276, ص5ه, ج1421حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار, دار الفكر, بيروت, ط  (47)
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 .52, ص5ه, ج1409منح الجليل شرح مختصر خليل, دار الفكر, بيروت, ط (48)
 . 124(  القواعد الكلية, ص49)
 م, )مخطوط(.1944(, ط3شرح مائة قاعدة أصولية من قواعد مجلة الأحكام العدلية, القاعدة رقم) (50)
حيــث ذكرهــا في الخــاتمــة, مــدغمش 77, وعلى بيع الوفــاء الأمثلــة الكثيرة للزيــادة انظر هــذا الكتــاب ص58شــــــــــــــرح القواعــد الفقهيــة, ص  (51)

 .104, ص5ودحمان, موسوعة شرح القانون, ج
,  1386, 2, دار الفكر, بيروت, طالدر المختار شـرح تنوير الأبصـار, محمد بن علي بن محمد الحنفي الحصـفكي,  59شـرح المجلة, ص(52)

 .411, ص5ج
 .268: ص2, , غمز عيون البصائر, ج207, ص1النظائر, ج الأشباه و(53)
 208, ص1الأشباه والنظائر, ج(54)
 .268, ص2غمز عيون البصائر, ج(55)
 .102, ص8, بدون نشر, جالفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي, المعروف بالشرح الكبير (56)
 .451, ص8الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل, دار إحياء التراث, بدون نشر, ج (57)
 .63ص للزرقا  شرح القواعد الفقهية, (58)
 .62, ص9, ج1404, 2الموسوعة الفقهية الكويتية, دار السلاسل, الكويت, ط(  59)
 18: ص12, بدائع الصنائع, ج(60)
 .130, ص16البحر الرائق, ج(61)
 .18, ص12, بدائع الصنائع, ج(62)
 .417, ص7ج لابي يحيى الانصاري الشافعي أسنى المطالب,(63)
 .124, ص8ج للرافعي القزويني الشرح الكبير,(64)
 .300, ص4, ابن قدامة المقدسي الحنبلي, المغني, ج232: ص7الإنصاف, ج (65)
 .94, ص3, بدون تاريخ نشر, ج2البحر الرائق, دار المعرفة, بيروت, ط  (66)
  .323, ص2ج للشاطبي الموافقات في أصول الفقه, (67)
 (.38) , القاعدة54, ص1بن رجب الحنبلي جلاالقواعد,  (68)
,  85, ص4ه, ج1404,  1نهـايـة المحتـاج, دار الفكر بيروت, ط.166, الأشــــــــــــــبـاه والنظـائر, ص374, ص2الزركشــــــــــــــي, المنثور, ج   (69)

 .248, ص9ج م,1997: 1المجموع شرح المهذب, دار الفكر, بيروت, ط
 .3, ص1,ج (1صحيح البخاري, كتاب بدء الوحي, حديث رقم ) (70)
 .344, ص2009, لعام39مجلة الشريعة والقانون, عدد-بحث -تصحيح التصرفات الفاسدة في الفقه الإسلامي,  (71)
 .2, ص11بدائع الصنائع, ج(72)
 .200, ص2معين الحكام, ج (73)
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